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 : الملخص

لى البحث  يهدف ذات  منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام والخيناصفي  لتحكيما مفهومتحديد اإ

رينينار عقينينودالالتحكينينيم في منازعينينات  مسينينل ةوبيينينان موقينينشر المشرينين  مينين  ، الطينينابع الدولي الشرينيناكة بينينين  المبرمينينة في اإ

في بعينين   ذلكمينين  والقضينيناا الإداريينينين  موقينينشر الفقينين القطينيناعين العينينام والخينيناص ذات الطينينابع الدولي، وعينينر  

عقود الشريناكة  منازعات حلوتحديد أ ثار التحكيم لمعرفة دور التحكيم في  ،ت المقارنة والتشريع الجزائرييعاالتشر 

العمليينة للتحكينيم في منازعينات و  البالغينة همييةال  أ فرزت الدراسة و . ذات الطابع الدولي بين القطاعين العام والخاص

 لوحين أ حينمم اكميينينتبقين  فعاليتين  مرهونينة  يندى الينلام ال رينراف بتنف ين  على أ ن العقود الإدارية بصفة عامة، 

لى  نازعات عقود الشراكة بين القطيناعين العينام والخيناصم  ذات الطينابع الدولي عين  رريينل التحكينيم دون اللإينوا اإ

 .القضاا

تنف ين  أ حينمم  ، أ ثار التحكينيمشركاا، عقينود شراكينة دوليينة، مصينومة تحك يينة، هييمينة تحكينيم،  :الكلمات المفتاح ة

 .التحكيم

Abstract: 
The topic aims to determine the meaning of arbitration to settle 

disputes of public-private partnership contracts of an international nature, 

and the legislator's position on the extent to which public-private partnership 

contract disputes of an international nature can be arbitrated, present the 

position of jurisprudence and the administrative judiciary, and determine the 

effects of arbitration and its role in resolving disputes of public-private 

partnership contracts of an international nature. The effectiveness of 
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arbitration remains dependent on the extent to which the parties are 

committed to implementing the arbitrators' rulings and resolving disputes of 

public-private partnership contracts of an international nature. 

Keywords: partners, international partnership contracts, arbitration dispute, 

jury, effects of arbitration, execution of arbitration judgments. 

 :مقدمة

في تحق ينل أ هينداف التةيينة صقتصينادية والتةيينة  رغم أ هميية عقود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص

ل أ ن العلاقة العقدية الناش يمة عنها ومنازعاتها،  شينملت قانونيينة وواقعيينة حينول تسينوية تين   تثينرصجتماعية، اإ اإ

المنازعات، سواا م  ح ث الجهات المختصة بالفصل في منازعات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص، 

القانون الواجب التطبيينل عينلى الين ا   ا ال شخاص العامة  ركز تعاقدي مُتميز مقارنة بالمتعاقدي ، أ والتي تتمتع فيه

ذا كان المتعاقد أ جنبيا، وعدم قدرة القضاا وحده على تسوية منازعات العقود الإدارية لس يما  ذات الطينابع لس يما اإ

سوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام ، وهو أ مر يبُرر حتمية البحث ع  أ ليات أ مرى فعاة لت الدولي

 .، بعيدا ع  الإجرااات المعقدة للتقاضي أ مام القضاالس يما ذات الطابع الدولي والخاص

لى اكميينين لحسين   ولعل م  أ هم ه ه ال ليات التحكيم، الذي يعُد نظاما خاصينا مُينوازل للقضيناا يينل اللإينوا ف ين  اإ

مينرال الين ا  مين  وليينة القضيناا الإداري والتحينرر مين   منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام والخيناص، واإ

ل التصينال والتواصينل والتفيناق والتعينيناون الإجينرااات المعقيندة للتقيناضي، خاصينينة في تينل التطينور الاينيع لوسينينا 

والتطور التكنولوجي، بشكل يجعل التحكيم ضرورة حتمية ولينس  حينلا بينديلا فقينع، باعتبينار أ ن الواقينع العمين  

لسين يما ذات  لتحكيم ك سلوب فعّال لتسوية منازعات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناصا أ همييةأ ثبت 

جينينرااات حسينين  ال اعينينات الناشينين يمة عينين  العلاقينينة العقديينينة بينينين ، والحاجينينة الماالطينينابع الدولي لى تبسينين يع اإ سينينة اإ

ال شخاص المعنوية والمتعاقدي  معها، رغم الخلاف الفقهي  حول مدى قابلية منازعات العقود الإدارية بصفة عامينة 

 .وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفة خاصة للتحكيم

وسين يلة فعيناة مُوازيينة للقضيناا في تسينوية منازعينات  كون التحكيم يعدهميية بالغة يكتسي الموضو  أ   :أ هميية الدراسة

تمينيزه بالمرونينة وبسينارة الإجينرااات و  ،مصوصا ذات الطبيعة الدوليينة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اضي أ مام القضيناا، المنازعات، والتحرر م  الشكليات والإجرااات المعقدة والمكلفة للتق حلوالاية والاُعة في 

 .تمسك الدوة بحصانتها القضا ية في عقود الشراكة ذات الطابع الدولي أ و اس تخدامها لمتيازات السلطة العامةو 

لى: أ هداف الدراسة منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام  لتسوية لتحكيما مفهومتحديد  تهدف الدراسة اإ

وبيان موقشر المشرين  مين  ميندى جينواز التحكينيم في منازعينات عقينود الشريناكة بينين ، ذات الطابع الدولي والخاص

في بعينين   ذلكمينين  والقضينيناا الإداريينينين  موقينينشر الفقينين القطينيناعين العينينام والخينيناص ذات الطينينابع الدولي، وعينينر  

كة عقود الشرينا منازعات لوتحديد أ ثار التحكيم لمعرفة دور التحكيم في ح ،يعات المقارنة والتشريع الجزائريالتشر 

 ذات الطابع الدولي بين القطاعين العام والخاص

شملية البحث شملية :اإ منازعينات عقينود الشريناكة  لحول مدى فعالية التحكيم في حين أ ساس ية يطرح الموضو  اإ

الموازنينة بينين الطبيعينة الخاصينة لعقينود الشريناكة بينين دوره في ، و ذات الطينابع الدولي بين القطيناعين العينام والخيناص
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للشرينيك التي يتمتع فيها الشخص المعنوي  ركز تعاقدي متميز، وحماية المركينز التعاقيندي  والخاص،القطاعين العام 

 ؟ال جنبي الخاص

أ ليينة  ذات الطينابع الدولي يعد التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: فرضيات الدراسة

رادة ال رينراف لتسينوية خلافيناته  عين  رريينل اكمين  بيندل  مُوازية للقضاا، تستند على مبيندأ  الرضينا ية وسينلطان اإ

 .القاضي

لم والشريك الخيناص ال جنينبي أ ن جوازية اللإوا للتحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام -

 .يك  محل اتفاق الفق  والقضاا الإداريين

القطينا  يعتبر التحكيم أ لية فعاة لتحق ل التوازن التعاقيندي بينين رينرفي منازعينات عقينود الشريناكة بينين  -

 .دون أ ن تمتد للغر ال ا  موضو  التحكيمأ رراف يقتصر أ ثرها على  ، التيوالشريك الخاص ال جنبي العام

جابة على الإشملية المطروحة :منهج البحث نهج التحليني  باسين تقراا أ هم النصينوص تم صعتماد عينلى المين أ علاه للاإ

لس يما ذات الطينابع  القانونية وال راا الفقهية والقضا ية المتعلقة  نازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جابة على الإشملية، وفينل مطينةالدولي لى جانب صعتماد على المنهج المقارن للاإ لى مبحثينين، ، اإ تم  تم تقسين  ها اإ

لى  المبحث ال ولالتطرف في  أ مينا ، القابلية للتحكيم في منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناصاإ

لى المبحث الثاني ، أ ثار التحكيم في منازعات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناصبيان  تم التطرق ف   اإ

لى خاتمة تضمنت جملة م  النتائج وصقتراحات   .وخلصت ا لدراسة اإ
 ذات الطابع الدولي شراكة بين القطاعين العام والخاصالقابلية للتحكيم في منازعات عقود ال : المبحث ال ول

منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين لتحديد مدى قابلية منازعات العقود الإدارية بصفة عامة  ا فيها 

 الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناصفي منازعينات عقينود التحكينيم  مفهينوميتوجب علينا تحديد  ،العام والخاص

، ثم بيان موقشر التشريع والفقين  والقضيناا مين  مسينل ة التحكينيم في المنازعينات الناشين يمة (المطلب ال ول)بصفة عامة

رار الشراكة بين القطاعين العام والخاص  (.المطلب الثاني)ذات الطابع الدولي ع  العقود الإدارية المبرمة في اإ

 ذات الطابع الدولي التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصتعريشر : المطلب ال ول

عطاا تعريشر دق ل للتحكيم ك ليينة لتسينوية منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص اإ  ن اإ

لى أ هم التعريفينات في القينانون الوضينع  عينر   ثم، (الفينر  ال ول)ذات الطابع الدولي، يوجب علينا أ ول التطرق اإ

عقود الشراكة بين القطيناعين  العقود الإدارية بصفة عامة، ومنازعات للتحكيم في منازعات بع  التعريفات الفقهية

 (.الفر  الثاني)ذات الطابع الدولي بصفة خاصة العام والخاص

الدولي في تعريشر التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخيناص ذات الطينابع  :الفر  ال ول 

 القانون الوضع 

يهيهينا تيقصد بالتحكيم في المجال الإداري وسين يلة  لتسينوية نينزا  محيندد  شين  عين   ةشينخاص العامينال  لجينل  اإ

جراا خاص يينل اللإينوا  جبارل بحسب ربيعة ت  العلاقة، أ و هو اإ علاقة قانونية، الذي قد يكون امتيارل أ و اإ



  منقور قويدر.د،  بالجيلالي نور الهدى .د/ط

154 
 

لي  لتسينوية المنازعينات الناشين يمة بينين ال رينراف  بواسينطة محيينة تحكينيم  قتتين اتفيناق تحكينيماإ
1

، ويعينرف المشرين  

لى التحكيم لتسينوية   أ و بعين  المنازعينات الينتي قيند  المصري التحكيم بل ن  اتفاق بين ال رراف المتعاقدة اللإوا اإ

تنشل  على العلاقة العقدية لل رراف
2
مين  قينانون المرافعينات الفراسيين الحينالي، 0440وهو مينا نصينت عليين  المينادة ،

علي  اكمية الدس تورية العليا المصرية بينل ن التحكينيم يقتعين عينر  نينزا  معينين بينين أ ررافين  عينلى هييمينة  أ كدتو 

تحكيم يل التفاق على امتيارها، تعهيند لهينا مسينل ة الفصينل في الين ا  القينام
3
أ مينا المشرين  الجزائينري، فقيند عينرف . 

 قتضاه ال رراف المعنية عر  نزا  قينام عينلى  التحكيم بل ن  اتفاق لإحاة ال ا  على اكميين، أ و هو اتفاق يللم

التحكيم، حتى أ ثناا سرلن الخصومة القضا ية
4
. 

وفي المقابل عرف قانون صواس يترال ايهةوذجي للتحكيم التجاري الدولي التحكينيم بل نين  اتفيناق بينين الطينرفين عينلى 

رار علاقة قانونية عقدية أ و غر عقدية، الإحاة للتحكيم جميع أ و بع  المنازعات الناش يمة، أ و التي قد تنشل  في  اإ

على أ ن  يجوز التفاق على التحكيم في العقد المبُرم أ و بشكل منفصل عنين 
5

الينتي 0251، واتفاق ينة نيويينورل لسين نة

عرفت التحكيم بل ن  شرط التحكيم المتفل علي  م  قبل ال رراف المعنية، والمس تقر علي  في القانون الدولي العام 

تبر وس يلة فعاة لحل ال اعات بين أ رراف القانون الدولي بواسطة هييمة تحك ية يل امتيارهينا مين  أ ن التحكيم يع 

قبل الدول المتنازعة
6
. 

تعريشر التحكيم في منازعات عود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي في الفق  : الفر  الثاني

 القانوني

اتفاق بين ال رراف على امتيار محية تحكينيم للحسين  فينيما "حكيم بل ن  يعرف جانب م  الفق  القانوني الت

لى القضيناا "يثور بسنه  م  منازعات بحين  مُلينزم  ين  دون اللإينوا اإ
7

نظينام تعاقيندي خيناص محينف اتفيناق "، أ و هينو 

لى الجهينات القضينا ية المختصينة للفصينل في  الخصوم على تسوية خلافاته  الناش يمة بواسينطة اكميينين دون اللإينوا اإ

"ذلك
8

قضاا مُختينار تينت  ف ين  الخصينوم لشينخص أ و أ كينص  للفصينل في الين ا  المثينار "، ويعرف  جانب أ مر بل ن  

"بسنه 
9
. 

                                                           
1
 44.، ص0775البست، السعودية،  أ ل مقارنة،رساة ماجس تر، جامعة الإدارية،دراسة العقود منازعات في فايز، التحكيم مقابلة مازن 

2
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4
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 (على أ ننا سنس تعمل امتصار ق اإ م اإ ) 
5
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6
 أ حمم اكميين ال جنبيةبشل ن صعتراف وتنف    0251م  اتفاق ة نيويورل لس نة0المادة 

7
لى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الكتب، دمشل،    400.، ص0201شكري محمد عزيز ، المدخل اإ

8
 00.ص، 0774، دار ايهنهضة العربية، مصر، 0وأ نظمة التحكيم العربية، ط0224لس نة00الصاوي أ حمد الس يد، التحكيم ربقا للقانون رقم 

9
 757 .ص. 0777أ حمم قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العبودي عباس، شرح  
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دارية وفقينا للمعيينار العضينوي تعهيند  قتضيناه الدوة بتعُرف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص و  ل نها عقود اإ

لى المتعاملين صقتصاديين الق ام بل عمال لصالح الشخص المعنوي المتعاقيند أ و  أ حد أ و أ حد أ شخاص القانون العام اإ

دارة واس تغلال مرفل عام لمدة محددة، في مقابينل مينالي متفينل عليين  في العقيند المينبرم كينما يعينرف بل نين  ، 1تس ير واإ

أ و شرينينوعات البُن ينينة التحتيينينة م دارة وتسينين ير واسينين تغلال مرفينينل عينينام بصينينورة مُشينينتركة، لسينين يما في أ سينينلوب لإ 

عقود الشراكة بين القطاعين العينام والخيناص قيند تثينر منازعينات بينين ال رينراف المتعاقيندة، ، مع العلم أ ن 2القاعدية

الجهينينات يينل الفصينينل في منازعاتهينا مين  قبينل و  بالمعيناملات صقتصينينادية والصينفقات العموم ينة،الينتي يينرتبع نطاقهينا 

نازعينات تين  الم التحكيم وس يلة فعيناة لتسينوية يعد  ح ثبديلة، ال  الوسا ل تسويتها بواسطةأ و  القضا ية المختصة

لى القضاا يةاكم  أ و هييمة تحك   م  قبل  .دون اللإوا اإ

وبخصوص التعريفات الفقهية للتحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص فهيني  قلينيلة، وذلك 

لى حداثة ه ا النو  م  العقود م  جهة؛ وم  جهة ثانية ، أ ن موقشر الفقين  الإداري مين  مسينل ة التحكينيم بالنظر اإ

في المجال الإداري ارتبع بجميع أ نوا  العقود الإدارية،  ا فيها عقود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص، وهينو 

سقارها على عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص الينتي تعيند عقينودا  أ مر جعلنا نعط  بع  التعريفات واإ

دارية وفقا ل  لتحكينيم في با لمعيار العضوي لرتبار  بالشخص المعنينوي العينام كينما قلنينا سينابقا، وتبعينا لذلك يقصينداإ

منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام والخيناص بل نين  نظينام خيناص للتقيناضي، تسين ند ف ين  مهمينة الفصينل في 

لى هييمة تحك ية تحوز قرار   .3قضا ية اتها حجيةمنازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام أ و الخاص اإ

 ذات الطابع الدولي مدى جوازية التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:الثاني المطلب

 والجزائري الفراسي ينفي التشريع

لم يكينين  التحكينينيم في منازعينينات عقينينود الشرينيناكة بينينين القطينيناعين العينينام والخينيناص محينينل اتفينيناق الفقينين  الإداري 

وذلك بالنظر اإلى مصوصية ه ه العقود والمنازعات الناشين يمة عنهينا، وارتبارهينا بالدوة أ و أ حيند والقانون،  وقضاؤه

دارة ال مينينوال العموم ينينة وسينين يادة الدوة، هينين ا فضينينلا عينينلى تمتينينع الشينينخص العينينام  ال شينينخاص العامينينة القالىينينة عينينلى اإ

سينينلطان الإرادة المنفينينردة في العقينينود  بامتيينازات السينينلطة العامينينة في مواجهينينة الطينينرف المتعاقينيند معهينا  سينين يدا لمبينيندأ  

لتحكينيم في منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام امدى جوازيينة الإدارية، ال مر الذي أ ثار اإشمل حول 

 .والخاص

 

 

                                                           
1

هينينيناني صينينينلاح سري الدي ،مشينينيناركة القطينينينا  الخينينيناص في تقينينيندس خينينيندمات البن ينينينة ال ساسينينين ية،مجلة القينينينانون وصقتصينينيناد، ية الحقينينينوق بجامعينينينة 

 047.،ص00،0770القاهرة،العدد
2

 07.، ص0704ني لخصصة المرافل العامة بين الواقع والمل مول،دار الجامعة الجديدة،م ادة عبد القادر أ حمد،التنظيم القانو
3

، 2008الإسينكندرية،  الجدييندة، الجامعينة دار ،(دراسينة مقارنينة)الدوليينة الإداريينة العقينود منازعينات في التحكينيم مصينطف ، الديين  مح  علاا أ حمد أ بو

 777.ص
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في التشرينيع  ذات الطينابع الدولي التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخيناص :الفر  ال ول

 الفراسي 

أ جل تحديد ذلك وجب علينا أ ول تحديد موقشر المشر  الفراسي م  مسل ة التحكينيم في منازعينات وم  

 .(ثانيا وثالثا)، ثم عر  موقشر الفق  والقضاا الفراس يين(أ ول)عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ذات  عين العام والخيناصموقشر المشر  الفراسي م  مسل ة التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطا: أ ول

 الطابع الدولي

لقد ارتبع موقشر المشر  الفراسي  وقشر   م  الفق  والقضاا الفراس يين مين  مسينل ة اللإينوا للتحكينيم 

في منازعات العقود الإدارية، ح ينث تمينيزت المينرحلة ال ولى بتكينرب  مبيندأ  الحظينر المطلينل للتحكينيم في منازعينات 

منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عينلى أ نين  في مينرحلة ثانيينة  العقود الإدارية بصفة عامة  ا فيها

المسين تقر عليين  في التشرينيع الفراسيين هينو و تم التخف شر م  مبدأ  عدم قابليينة منازعينات العقينود الإداريينة للتحكينيم، 

انون مينين  قينين0774و17نصينينت عليينين  المينينادتينمينينا حظينينر التحكينينيم في منازعينينات العقينينود الإداريينينة بصينينفة عامينينة، وهينينو 

، اللتان اعتبرهما القضاا الإداري الفراسي ال ساس القانوني لمبدأ  حظينر التحكينيم في 0177المرافعات الفراسي لعام

، الينتي 0200م  القانون المدني لعام0707منازعات العقود الإدارية المرتبطة بال شخاص العامة، لتحل محلهما المادة

 وجينينب القينينانون  0707د الإداريينينة، غينينر أ ن تعينينديل المينينادةأ كينيندت عينينلى مبينيندأ  حظينينر التحكينينيم في منازعينينات العقينينو 

، قد أ جازت لبع  المؤسسات العموم ة ذات الطابع الصناع  والتجيناري مين  اللإينوا 0205يوليو2بتاريخ520رقم

لى التحكيم بناا على مشاررة التحكيم اإ
1
. 

ذات الطينابع  العينام والخيناصموقشر الفق  الفراسي م  التحكيم في منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين : ثانيا

 الدولي

امتلشر الفق  الإداري بين مؤيد وراف  لجوازية التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام  

، وهينو بصفة عامة  ا فيها ما فيها منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والشرينيك الخيناص ال جنينبي والخاص

لي   :ما س نحاول التطرق اإ

دارية بصفة عامينة-أ    يتجين  أ ايناب : الرأ ي الفقهي  المؤيد لمبدأ  حظر التحكيم في مجال منازعات العقود الإ

لى تل ييد مبدأ  حظينر  LAFRRIEREوCOLLAVET Fernand مثل  ه ا الرأ ي لتحكينيم في منازعينات عقينود ااإ

الشرينيناكة بينينين القطينيناعين العينينام والخينيناص
2

، والتل كيينيند عينينلى وليينينة القضينيناا الإداري وامتصاصينين  للنظينينر والفصينينل في 

                                                           
1
 الحاليم  القانون المدني الفراسي 0فقرة0707المادة 
2

لى القول بل ن القضاا الإداري هو الجهة التي لها الولية القضا ية للرقابة على أ عمال الإدارة أ حس  م  اكم   COLLAVET Fernand يتج  الفق   اإ

اإلى رف  فكرة التحكيم في منازعات العقود الإدارية، متسا لا حول مدى قبينول الدوة مينن   LAFRRIEREأ و الهييمة التحك ية، أ ما بالنس بة للفق  

حسين  سين يد أ حميند خليينل اكم  أ و الهييمة التحكيم امتصاصا بالنظر في المنازعات التي يختص بها نوعيا لجهات القضاا الإداري دون القضاا العينادي؛ 

 004.، ص0774ار ايهنهضة العربية، القاهرة، ، د1نجلاا، التحكيم في المنازعات الإدارية، ط
-COLLAVET Fernand, de l’arbitrage dans les procès ou son parties les personnes publiques, R.D.P, France, 1906, 

p.472 ; 

 .004.ص، نفس المرجع حس  س يد أ حمد خليل نجلاا، : أ ورده
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المنازعات الإدارية وفقينا لنصينوص القينانون النافين 
1
 ينا يين   عين  الجهينات القضينا ية امتصاصينها  باعتبينار أ ن ذلك، 

لى المساس بس يادة الدوة وامتصاص القضاا الينوري يؤدي اإ
2

، و اهينل اكمين  تطبيينل قواعيند القينانون الداخين  

الناف  على ال ا  بتطبيق  لمبادئ أ و قواعد قانونية أ مرى، وهو أ مر يتعار  مع الطبيعة الخاصينة لعقينود الشريناكة 

بين القطاعين العام والخاص، ومبيندأ  سينلطان الإرادة المنفينردة في العقينود الإداريينة، وتمتينع الشينخص العينام المتعاقيند 

كيم مينع فكينرة النظينام العينام، وتغليينب اكمين  للمصينلحة لتحا تعار  بسلطات ا اه المتعاقد مع ، ه ا فضلا على

الخاصة على المصلحة العامة
3

بدأ  حظر التحكيم في منازعات العقينود الإداريينة المختلفينة عينلى المبينادئ لم ستناد ص، و

ذا نينينص القينينانون عينلى ذلك، وهينينو مينينا أ جينينازه مينثلا القينينانون الصينينادر في عينينام ل اإ بخصينينوص 0227العامينة للقينينانون، اإ

تعلينينل بهييمينينة البريينيند والمواصينينلات الفراسينين يةالتحكينينيم الم 
4
الفقهينيني  المؤيينيند لحظينينر التحكينينيم في  الينينرأ ي ويؤخينين  عينينلى، 

 باعتبينار أ ن، منازعات العقود الإدارية  ينا فيهينا عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص ذات الطينابع الدولي

يمينن  للمُحين  صينلاح ة الخينرول عينلى التحكيم نظام  يزه القوانين الداخلية لينلدوة ول ييننقص مين  سين يادتها، أ و 

داري متخصص في منازعات العقود الإدارية، أ و نقينص الخينبرة و النظام العام،  عدم توافر بع  الدول على قضاا اإ

والكفااة التي توزها اكم ، وأ ن اتفاق التحكيم بين الشخص العام والمتعاقد يوحي بعدم تمسك الإدارة المتعاقيندة 

 .لتي تضمنتها العقود الإدارية، مع مراعاة ذلك عند امتيار اكم بالشروط صس تثنا ية ا

دارية-ب يركز أ ااب  :بصفة عامة الرأ ي الفقهي  الراف  لمبدأ  حظر التحكيم في مجال منازعات العقود الإ

بينل ن حظينر التحكينيم في منازعينات  ،Dominique FOUSSARDوCharles LARROSSONمثينل  ه ا الرأ ي

المختلفة قد ينإ  عن  اإضرار بالمصالح العامة صقتصادية لينلدوةالعقود الإدارية 
5

 ةشينخاص العامينال  ، وعيندم قيندرة 

لى التحكيم  ةلعقود الدوليينفي ا بالخصوصلقضاا لتسوية منازعاته  دون اللإوا ل اللإوا اإ
6

، وحجينته  أ ن التحكينيم ل 

القطاعين العام والخاصيتعار  أ و يم  بولية القضاا للفصل في منازعات عقود الشراكة بين 
7

، وأ ن اكم  مثينل 

التحكيم مخالفتها البطلان على ويترتبالقاضي يللم بالمبادئ والقواعد ال ساس ية للتقاضي، 
8

، كما أ ن  ل يوجيند مينا 

لى التحكيم لتسوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ا فيهينا ذات  يمنع الشخص العام اللإوا اإ

                                                           
1

  00 .ص.0705، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0، ط(دراسة مقارنة)الطابع الدوليالمواجدة مراد، التحكيم في عقود الدوة ذات 
2

لي  في منازعات العقود الإداريينة ، مجينلة دراسينات، علينوم الشرينيعة والقينانون،  يينة (دراسينة مقارنينة)العبادي محمد وليد، أ هميية التحكيم وجواز اللإوا اإ

 707 .، ص0770،  0، العدد74ت، المفرق، ال ردن، المجلدالدراسات الفقهية والقانونية، جامعة أ ل البس
3
 0. ، ص0777الحقوق ة، بروت،  الحلبي منشورات ،0ط فيها، والتحكيم الدولية ال شغال اإسماعيل محمد، عقود المجيد عبد 

4
 0227يوليو0القانون الصادر في 

5
ليين  لفين  المنازعينات في  ، 0222مجينال العقينود الإداريينة، دار ايهنهضينة العربيينة، القيناهرة، ص شف ل ساري جورجي، التحكيم ومدى جينواز اللإينوا اإ

 .012.ص
6
 العلينوم جامعينة أ رروحينة دكتينوراه في القينانون، الإدارية، دراسة مقارنة، العقود في المنازعات لحل كوس يلة التحكيم سلامة، محمد الله البطوش عبد 

 17 .، ص0704ال ردن،  العالمية، ية الدراسات العليا، الإسلام ة
7
قيناهرة، الشسباني مفتاح ع ، مبدأ  اللإوا للتحكيم في الخصومة الإدارية وأ ثينره عينلى نظريينة العقيند الإداري، رسيناة ماجسين تر في القينانون، جامعينة ال 

 .000.ص0770
8
 05. ، ص0772كامل الخليل محمد، التحكيم في العقود الإدارية، دار الكتب، مصر،  
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، غر أ ن ذلك قد يفت  المجال أ مام ال شخاص العامة وتنصلها م  اإمضا  أ عمالها للرقابينة القضينا ية الدوليةالطبيعة 

همال دور الجهات القضا ية المختصينة مين  خينلال صعينتماد عينلى التحكينيم  لى التحكيم لتسوية منازعاتها، واإ باللإوا اإ

لتسوية منازعاتها
1
. 

ييند للتحكينيم اإلى تحدييند نطاقين   نازعينات العقينود الإداريينة ذات الطينابع وفي ه ا المجال ا ين  جانينب مين  الفقين  المؤ 

لى القواعيند والتفاق ينات الدوليينة المتعلقينة باإ ينرام العقينود الإداريينة الدوليينة وتحدييند اإ الدولي، التي تستند في الغالب 

الإداريينة الدوليينة  يلعب فيها التحكيم دورا هاما لحس  منازعينات العقينودو أ ساليب تسوية المنازعات الناش يمة عنها، 

لس يما عقود الشراكة الدولية
2

، ومينرد ذلك أ ن الدوة المتعاقيندة 0251، وهو ما أ كدت علي  اتفاق ة نيويورل لعينام

ل أ نها قد  د نفسها في مركينز تعاقيندي أ ضينعشر مقارنينة  رغم تمتعها بسلطات اس تثنا ية في مواجهة المتعاقد معها، اإ

كالشركات صقتصادية الكبرى التي تفوق ميزانياتها الدول النام ةبالمتعامل صقتصادي ال جنبي 
3
يبرر اعينتماد كما ، 

رينينار الشريناكة الدوليينينة، شينينملية القينينانون ل  اعينتماد التحكينينيم لتسينينوية منازعينينات العقينود الإداريينينة المبرمينينة في اإ تفينينادي اإ

نتها القضا ية، وهو مينا الواجب التطبيل على ال ا  الناش  ع  العلاقات العقدية الدولية، أ و تمسك الدوة بحصا

لى التحكيم لحس  المنازعينات الناشين يمة بسنين  وبينين  لى تضمين العقد المبرم  ا يوجب اللإوا اإ يدفع المتعاقد ال جنبي اإ

الدول المتعاقدة، وذلك لحماية مركز وحقوق  التعاقدي
4

جازة التحكيم في منازعات العقود الإدارية المبرمينة  ، كما أ ن اإ

رار الشراكة الدو  لية م  شل ن  تشإيع صستثمار ال جنبي، ورغبة الدوة ج ب الرأ س المينال ال جنينبي المبرمة في اإ

لتغطية أ و تمويل المشاريع التةوية قصيند تحق ينل أ غينرا  التةيينة صقتصينادية، والعمينل عينلى تك يينشر قوانسنهينا وفقينا 

را لى التحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية المبرمة في اإ ر الشريناكة الدوليينة، أ صينب  لذلك، باعتبار أ ن اللإوا اإ

م  أ هم متطلبات التجارة الدولية، وهو ما يؤكد ال هميية العملية للتحكيم كوس يلة لتسوية منازعات العقود الإداريينة 

ذات الطابع الدولي
5
. 

داري الفراسي م  مسل ة التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام :الفر  الثاني موقشر القضاا الإ

 ذات الطابع الدولي صوالخا

ن  حظينر التحكينيم في جميينع عقينود الدوة، بخينلاف القضيناا هو قضاا مجل  الدوة الفراسي في س تقر لم ااإ

المدني الذي كان أ كص مرونة في التفسر، كون  أ جاز التحكينيم في العقينود الإداريينة الدوليينة دون العقينود الداخليينة، 

بقولها أ ن منع التحكينيم مقتصرين فقينع عينلى عقينود الدوة  Tasis وقضت ب  محية صس تئناف الفراس ية في قضية

، 0200مينايو0في GALAKIS دون امتداده للعقود الدولية، وأ كدت  محية النق  الفراسين ية في دعينوى الداخلية

، يقتصر فقع على عقينود 0177م  قانون المرافعات الفراسي لعام0774و14بل ن حظر التحكيم الوارد في المادتين

                                                           
1
 07.، ص0777، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 0العقود الإدارية في التةية، ط عبد الباسع حسين جمال ع ، دور 

2
ع  ع  غسان، صستثمارات ال جنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات الينتي قيند تثينور بصينددها، أ رروحينة دكتينوراه في القينانون، جامعينة عينين  

 010.، ص0774شم ، 
3
 010.، صع  ع  غسان، المرجع نفس  

4
 00 .، ص0770الس يد الحداد حف ظة، العقود المبرمة بين الدوة وال شخاص ال جانب، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  

5
 754. ، ص0770، منشورات الحلبي الحقوق ة، بروت، 0شار محمد ال سعد، عقود صستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، ط 
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خلية، ول بشمل العقود الدوليةالدوة الدا
1

، ومحية النق  الفراس ية بحظر التحكيم في منازعات العقود الإداريينة 

الداخلية، وجوازية التفاق على التحكيم لتسوية منازعات عقود الدوة أ و ال شينخاص العامينة ذات الطينابع الدولي 

تحكيم يخضينع للقينانون الذي تين  العقيند بغين  الخاضعة لقواعد ومبادئ التجارة الدولية، مؤكدة بل ن اة اتفاق ال 

النظر ع  ال رراف المكونة له
2
. 

ذا   ل اإ ه ا بخلاف مجل  الدوة الفراسي الذي رف  التحكيم في منازعات عقود الدوة أ و ال شينخاص العامينة، اإ

حيين  وأ ن بطينلان التحكينيم يعتينبر مين  النظينام العينام، وهينو مينا أ كينده مجلين  الدوة في ، أ جازه القينانون ااحينة

درال التحكينيم في العقيند المينبرم مؤسسينا حيين  عينلى 0210مينارس0بتاريخ الخيناص  شرينو  ديينزني لنيند، رافضينا اإ

م  القانون المدني  الفراسي، الينتي تحظينر التفيناق عينلى التحكينيم كوسين يلة للفصينل في العقينود المرتبطينة 0707المادة

المنازعات الناش يمة عنهينابل حد ال شخاص المعنوية، وامتصاص القضاا الإداري نوعيا للبت في 
3

، ومين  ذلك أ يضينا 

لى التحكينيم لتسينوية منازعاتهينا(Ouvrard)في قضية0104نوفمبر00قراره الصادر بتاريخ بعدم جواز لجوا الدوة اإ
4
 ،

بخصوص عقد التوريد(Boyer)بخصوص قطعة0105أ وت 00وقراره الصادر في
5

 04، وك لك ما أ صيندره بتيناريخ

الهيناتشر المتعلينل بعقيند شراا شين بكة0120يوليينو 04بتاريخ
6

، وقينراره بعيندم جينواز التحكينيم بخصينوص المؤسسينات 

0250دبسمبر07العامة الورنية في
7

لغيناا قينرار هييمينة التحكينيم قيناضي ال0212مجل  الدوة عام، وقرار   المسينتندباإ

قينانوني يجينيزهلعيندم وجينود نينص  في عقد ال شغال العموم ة، الواردشرط التحكيم على 
8

، يه تيند الحظينر اإلى جميينع  

ذلك الموقينشر  ا الإداري واعتبار ذلك م  النظام العام يثره القاضي م  تلقاا نفس ، وهو ما جعينلهييمات القضا

منازعينات العقينود الإداريينة المختلفينة المنصينوص في لتحكينيم ل ال خ   بدأ  حظر اللإينوا كون  محل انتقادات شديدة،

ل شينخاص لتحمل بين رياتها مينا يجينيز  علي  قانو ، يتعار  مع التفاق ات الدولية التي صادقت عليها فراسا التي

لى التحكيم لتسوية منازعاته ةالعام مين  الدسين تور 55نها تسينمو عينلى التشرينيعات الورنيينة وفقينا للينمادةل  ، االلإوا اإ

0251الفراسي لعام
9
. 

تعار  التحكيم مع فكرة النظام العام، ل ن ارتباط ه ه المنازعينات بالنظينام العينام ب وم   ح ة ثانية، رف  القول 

نما اللام اكم  بعدم مخالفة القواعد القانونية القالىة والتق د بها مثف مثل القيناضي ل يعي عدم قابلتها للتحكيم، واإ
10
 ،

بقينوله أ نين  يتوجينب عينلى الهييمينة التحك يينة التق يند بنصينوص قينانون المرافعينات، (Rivero)ال مر الذي أ كده الفق ين 

                                                           
1
 .022.الس يد الحداد، المرجع السابل، ص 

2
 074. ، المرجع السابل، ص مراد المواجدة 

3
 071. ، المرجع نفس ، ص مراد المواجدة 

4 C.E.17November,1824, Ouvrard, sirey chonique, conseil d’état. 
5 C.E.17Aout1825, Boyer, sirey chronique, conseil d’état ,conseil d’état. 
6 C.E.24Juillet1891, Société générale des téléphones, D.P. 1893, III, p.5, conseil d’état. 
7 C.E.Ass.13Décembre, 1957, Société national de vente de surplus, Rec., p. 678 ,conseil d’état. 
8 Nadine Poulet- Gibot Leclerc , Droit Administratif (Sources, moyens, contrôles), Bréal, Paris, 3éme Edition, 2007. 

9
 0251م  الدس تور الفراسي لعام55لمادةا 

10Charles DEBBASCH, contentieux administratif, Dalloz, 3éme édition, France,1981 , p.280-290 
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الدعاوى القضا ية، لس يما صللام بفكرة النظينام العينامصللام بالمبادئ ال ساس ية التي تح  و
1
المبيندأ  ل  كينما أ ن، 

يوجد ما يبرره م  الناح ة القانونية
2

م  القينانون التجينارة الفراسيين  ينيز لل شينخاص الينتي 070، خاصة وأ ن المادة

لى التحكيم  .تمارس اشارا  ارل صلاح ة اللإوا اإ

ذات التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موقشر المشر  الجزائري م  : الفر  الثالث

 الطابع الدولي

لى التحكينينيم في منازعينينات عقينينود الشرينيناكة بينينين لقينيند  كان موقينينشر المشرينين  الجزائينينري مينين  مسينينل ة اللإينينوا اإ

المتضينم  قينانون 0200يونيينو1المينؤرخ في 00/054متباينا، فقد حظينر ال مينر  بصفة عامة القطاعين العام والخاص

، التحكينيم عينلى ال شينخاص العامينة 0770مينايو00المينؤرخ في75-70الإجرااات المدنية المعدل  وجب القانون رقم

متل ثرا في ذلك  وقشر المشر  الفراسي
3

 ينا فيهينا  ، غر أ ن  ميّز بين التحكيم في منازعات العقينود الداخليينة والدوليينة

، مشينتررا لصينحة التحكينيم ضرورة ايهتمتينع بل هليينة ذات الطبيعة الدولية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لزام ينة التحكينيم في  التصرف في الحقوق وعيندم كفايينة أ هليينة التقيناضي وأ ن التحكينيم نظينام اسين تثناضي للتقيناضي، واإ

الصينينناع  والتجينيناري دون الإداريينينة لعينيندم تمتعهينينا بل هليينينة المنازعينينات المرتبطينينة بالمؤسسينينات العموم ينينة ذات الطينينابع 

ل بيننص خيناصالتحكيم، وهو أ مر تظر على مصالح الدوة الإدارية اللإينوا للتحكينيم  المرسينوم  مينا أ كينده، وهينو اإ

رينينار 0227أ  ريينينل05بتينيناريخ 77-27التشرينينيع  رقم ل في اإ بعينيندم جوازيينينة لجينينوا أ شينينخاص القينينانون العينينام للتحكينينيم اإ

ذات الطابع الدوليالمعاملات التجارية 
4
. 

انضينمامها لتفاق ينة نيويينورل الخاصينة بالعينتراف و غر أ ن  بعد موافقة الجزائر عينلى العدييند مين  التفاق ينات الدوليينة 

0212وتنف   قرارات التحكيم ال جنبية بدا م  عام
5

، أ جيناز المشرين  التحكينيم لتسينوية منازعينات العقينود الإداريينة 

رار الشراكة الدولية م درال التحكيم في العقد المينبرم أ و تضينمنت  التفاق ينة الدوليينة، مينع ضرورة المبرمة في اإ تى تم اإ

تمتع ال شخاص العامة بل هلية التحكينيم في منازعينات العقينود الإداريينة، وفي هين ا المجينال نجيند أ ن قينانون اكمروقينات 

عهد بالتحكيم للوزير المكلشر باكمروقات لتسوية منازعات عقود شركة سو ررال0775لعام
6
وفي المقابل، كان  ؛

واضحا بشينل ن التحكينيم في مجينال منازعينات العقينود الإداريينة  ينا 0771كان قانون الإجرااات المدنية والإدارية لس نة

                                                           
1
 .700. ، صمحمد وليد، المرجع السابل العبادي 
2

 004 .، ص0774، دار ايهنهضة العربية، القاهرة، (دراسة مقارنة)محمد حس  هند، التحكيم في منازعات العقود الإدارية
3

المتضم  قينانون الإجينرااات المدنيينة المعيندل  وجينب 0200يونيو1المؤرخ في 00/054ال مر  0200جوان1المؤرخ في00/054م  ال مر  رقم440المادة

المتضينينم  قينينانون الإجينينرااات المدنيينينة 0771ف فينينري75المينينؤرخ في71/72، والمعينيندل  وجينينب القينينانون رقم0770مينينايو00المينينؤرخ في75-70القينينانون رقم

 0771لس نة 00والإدارية،ل ر رقم 
4

رينار المعيناملات التجاريينة 0227أ  ريل05بتاريخ 77-27المرسوم التشريع  رقم ل في اإ الذي أ قر بعيندم جوازيينة لجينوا أ شينخاص القينانون العينام للتحكينيم اإ

 وليةالد
5

لى اتفاق ة نيويورل لسين نة   11/077،  وجينب المرسينوم الر يناقم رقم 0251الخاصينة بالعينتراف وتنف ين  أ حينمم التحكينيم لعينام 0251انضمت الجزائر اإ

لى التفاق ة التي صادق عليها مؤتمر ال مم المتحيندة بن ويينورل في  0211نوفمبر07بتاريخ  ر العيندد  ، ل0251جينوان07،المتضم  انضمام الجزائر بتحفظ اإ

 .0211نوفمبر07بتاريخ41
6

،المعيندل  وجينب القينانون 0775يوليينو02في  57، ل ر العيندد 0775أ  ريينل01المتضينم  قينانون اكمروقينات المينؤرخ في70-75القينانون رقممين  51المادة

 0702دبسمبر00المؤرخ في02ينظ  اشارات اكمروقات، ل ر العدد0702دبسمبر00المؤرخ في07-02رقم
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فيها منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام والخيناص،  نينع ال شينخاص العامينة اللإينوا للتحكينيم في منازعينات 

س تثناا الحينالت الينواردة في التفاق ينات الدوليينة الموافينل عليهينا وفي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، با

مجال الصفقات العموم ة، وهو أ مر  تدد نطاق التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخيناص 

بالحقينوق  بالعلاقات التعاقدية صقتصادية الدولية أ و في مجال الصفقات العموم ة، بشكل يجعينل التحكينيم مُرتبطينا

الماليينينة القينينابلة للصينينل  أ و التنينينازل، عينينلى أ نينين  يمُنينينع التحكينينيم في المسينينا ل المرتبطينينة بالنظينينام العينينام، عينينلى أ ن لجينينوا 

لى التحكيم في منازعات الصفقات العموم ة مُرتبع بالترم ص المس بل م  السلطة الر اسين ية  ال شخاص المعنوية اإ

أ و الوصا ية للشخص العام المتعاقد
1
. 

لى   لى التحكينينيم في عقينينود الصينينفقات العموم ينينة دون الإشينينارة اإ وتبعينينا لذلك يجينينوز لل شينينخاص العامينينة اللإينينوا اإ

تفويضات المرفل العينام أ و المنازعينات الناشين يمة عين  عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص يهتمويينل وانجيناز 

دراجها ضم  عقود صسينتثمار المبرمينة مين  ق  بينل الدوة لسين يما ذات الطينابع الدولي، مشاريع اقتصادية، التي يمك  اإ

جراا اس تثناضي للتقاضي في منازعات العقينود الإداريينة لى التحكيم بل ن  اإ  خاصة وأ ن المشر  الجزائري اعتبر اللإوا اإ

اسين تقر عليين  الفقين  الإداري ، ال مينر الذي  ا فيها منازعات عقود الشريناكة بينين القطينا  العينام والمسينتأر ال جنينبي

ما  وقينشر المشرين  بخصينوص التحكينيم في منازعينات العقينود الإداريينة بصينفة عامينة ومنازعينات عقينود وتينل ثره وقضاؤه

 .الشراكة بين القطا  العام والمستأر ال جنبي

، بوليينة القضيناا الإداري يتعلل بترق ة صستثمار 0700أ وت7المؤرخ في  00/72القانون رقموم  جهة ثانية، أ قر 

قل يينا ل  لنظينر والفصينل المنازعينات الناشين يمة بينين الدوة والشرينيك ال جنينبي، الينتي يكينون الوري المخينتص نوعيينا واإ

ما المستأر ال جنبي أ و الإجرااات المتخ ة م  قبل الدوة الجزائرية ا اه المسينتأر ال جنينبي  المتسبب في وقوعها اإ

لى وسينينا ل التسينينوية الوديينينة في حينيناة وجينينود اتفاق ينينات ثنا يينينة أ و متعينينددة  المتعاقينيند معهينينا، غينينر أ نينين  أ جينيناز اللإينينوا اإ

ال رينينراف مبرمينينة مينين  قبينينل الدوة الجزائريينينة المتعلقينينة أ ساسينينا بالمصينينالحة والتحكينينيم، أ و تم التنصينينيص عينينلى تسينينوية 

 وجب بند التحكيم المدرل في ( الشريك ال جنبي)منازعات عقود الشراكة بين الدوة الجزائرية والمستأر ال جنبي

العقد المبرم بواسطة اتفاق تحكيم خاص
2.  

 ذات الطابع الدولي أ ثار التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المبحث الثاني

ترتبع أ ثار التحكيم في منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام والخيناص أ ساسينا بالطبيعينة الخاصينة 

، أ و بالقينانون الواجينب التطبيينل عينلى منازعينات عقينود الشريناكة بينين (ال ول المطلينب)للتحكيم في المجينال الإداري

 (.الثاني المطلب)القطاعين العام والخاص محل التحكيم وحجية أ حمم 

 

                                                           
1

 م اإ  م  ق اإ 0770المادة
2
 0700أ وت7، بتاريخ40يتعلل بترق ة صستثمار، ل ر العدد 0700اوت7المؤرخ في00/72م  القانون رقم04المادة 
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 ال ثار المرتبطة بالطبيعة الخاصة للتحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب ال ول

 ذات الطابع الدولي

م  أ هم ال ثار المرتبطة بالطبيعة الخاصة للتحكيم في منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام ولعل 

 :ما ي  لس يما ذات الطابع الدولي، والخاص

مضو  التحكيم في منازعات  عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الطابع الدولي لمبدأ  : الفر  ال ول

 سلطان الإرادة

ن اللإوا  يعيند  سين يدا  بصينفة عامينة للتحكيم في منازعات عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام والخيناصاإ

لمبدأ  سلطان الإرادة في التفاق والتعاقد، الذي يمُك  ال رراف المعنية م  تسينوية خلافيناته  بواسينطة مُحين  أ و 

شل ن  أ ن يوُفر على أ رراف الين ا   هييمة التحكيم تتمتع بالخبرة والكفااة والفعالية في م ادي  التحكيم، وهو أ مر م 

لى جانينينب مرونينينة الإجينينرااات التحك يينينة الوقينينت ونفقينينات التقينيناضي أ مينينام القضينيناا، اإ
1

، وسريتهينينا  ينينا يتناسينينب مينينع 

مصوصية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسين يما ذات الطينابع الدولي، الينتي تكتسيين أ همييينة 

ستراتيإية أ و أ منية خاصة توجب صعين تماد عينلى نظينام خيناص يضينم  مبيندأ ي الينتحفظ والاينية في التعاقيند أ و اإ

تسوية ال اعات الناش يمة عنها
2

، و نب اإشملت تناز  القوانين والقانون الواجب التطبيل للفصينل في منازعينات 

عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص، ويمينينن  ل رينراف الين ا  التفيناق عينلى تحدييند القواعيند الموضينينوعية 

لإجرا يينينة المطبقينينة لحسينين  الينين ا ، وهينينو مينينا يضينينف  عينينلى التحكينينيم الخصوصينينية وصسينين تقلالية النسينينب ة والفعاليينينة وا

 .عة وصس تثنا ية في مجال التقاضيوالا 

ذات   أ ثر التحكيم على ولية القضاا بالفصل في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص:الفر  الثاني

 الطابع الدولي

ن  منازعينات عقينود بصفة عامة، و  اتفاق التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصاإ

، يلُينزم أ رينراف الين ا  التق يند ببنينود اتفيناق ذات الطابع الدولي بصفة خاصينة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ازعات الناش يمة ع  العلاقة العقديينة بواسينطة التحكيم المـدرل في العقد ال ص  أ و الوثيقة الملحقة ب ، وتسوية المن

اكم  أ و هييمة تحكيم دون اللإينوا للقضيناا، وهينو أ مينر قيند يينؤثر عينلى وليينة القضيناا الينوري للنظينر والفصينل في 

قل  ، والحصانة القضا ية للدوة بشكل يجعل الجهات القضا ية عيناجزة عينلى حمايينة  المضيفة المنازعات التي تقع في اإ

انقس  الفق  القانوني بين معينار   ، ح ثد القانون الداخ  متى كان أ حد أ رراف ال ا  أ جنبيامبدأ  س يادة قواع

ومؤيد للتحكيم في منازعات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص لسين يما ذات الطينابع الدولي، وبسينتند 

لى التحكينيم للفصينل في منازعينات  رينار الرأ ي ال خر الراجح بل ن لجوا ال شخاص العامة اإ عقينود الدوة المبرمينة في اإ

قرارا  بالتنازل عين  الحصينانة القضينا ية المعينبرة عين  سين يادة الدوة الطينرف في  الشراكة مع المتعامل ال جنبي، يعد اإ

                                                           
1
 2. ، ص0225محمدي  جلال وفاا، التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات صستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  

2
 0200ال وروبية الخاصة بحصانة الدول ال جنبية لعامم  التفاق ة 00/0المادة 
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نظينام خيناص للتقيناضي ل يمين  بسين يادة الدوة ويخضينع وك  س يدا حق ق ا لمبدأ  حس  النية في التعاقد، و ال ا ، 

جرا ية وموضوعية مُلز  مة ل رراف اتفاق التحكيملقواعد اإ
1
. 

بل ن  في حاة موافقينة الدوة كتابينة 0200وتبعا لذلك، أ قرت التفاق ة ال وروبية الخاصة بحصانة الدول ال جنبية لعام

قل هينا  على التحكيم، ل تسين تطيع الدفينع أ و ايهتمسينك بحصينانتها القضينا ية أ مينام قضيناا الدوة المتعاقيندة الينتي يقينع في اإ

على قانونها الداخ ، أ و متى نظرت محاكمها الداخلية في مسا ل تتعلل بفحص ميندى اينة  التحكيم أ و صستناد

بطال ح  التحكيم في ال ا  الناش  أ و تفسر اتفاق التحكيم، أ و الإجرااات التحك ية، أ و ما تعلل باإ
2

، وأ كدتين  

مرى لعاماتفاق ة واش نط  الخاصة بتسوية منازعات صستثمار بين الدول ومواري الدول ال  
3
. 

ال جنينينبي مقابينينل فسينيند العقينيند المينينبرم بسينينبب تينينل ثر النشينيناط  الشرينينيك الخينيناصويمكينين  لينينلدوة المتعاقينيندة تعينينوي  

صقتصادي موضو  التعاقد على البسئة، وم  تطبيقات ذلك تعوي  الحكومة الكندية ل حد الشركات ال مريك ينة 

لجينازولين السينامةالعاملة  كندا بعد اإصدار قينرار الحكومينة بحظينر اسين تعمال مينادة ا
4

، أ و القبينول بشرينوط التعاقيند 

وال ثار المترتبة على تنف   العقد، وهو ما يجعل الدوة عاجزة ع  التيندخل لحمايينة البسئينة، لسين يما صلينلام بشرينط 

التحكيم في منازعات عقود الشراكة مع المتعامل ال جنبي، والتق د بالبنينود المتفينل عليهينا في العقيند المينبرم، وتطبيقينا 

بليينون دولر كتعينوي  عين  التيندابر 0.4 بلين 0772في قضيتها ضد أ لمانيا سين نة Vattenfallلك رالبت شركة لذ

لبينا بغينر  الحفيناا عينلى الثينورة الما يينة  البيئ ة الينتي اذين تها أ لمانيينا لتق ييند اسين تعمال وتفريين  م يناه التبرييند في نهينر اإ

لى غاية موافقة أ لمانيا على ذف   المعاير البيئ ة في ه ا المجال ليظلوالحيوانية واس تدامتهما،  ال ا  قالىا اإ
5
. 

 ال ثر المتعلل بالقانون الواجب التطبيل على منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب الثاني

 وحجية أ حمم  ذات الطابع الدولي

 لس يما ذات الطبيعة الدوليينة الشراكة بين القطاعين العام والخاصترتبع أ ثار التحكيم في منازعات عقود 

 .نازعاتت  الم ك لك بالقانون الواجب التطبيل والحإية القضا ية ل حمم التحكيم الفاصلة في 

 

 

                                                           
1
 5. ، ص0777 الجامع ، الإسكندرية، الفكر دار القوانين، تناز  صادق هشام، 

2
 0205م  اتفاق ة واش نط  الخاصة بتسوية منازعات صستثمار بين الدول ومواري الدول ال مرى لعام05المادة 
3

لى اللإوا يوا ، انعمسات ذنون .جاسم حس  أ مر والدوة المضُينيفة  ال جنبيينة الشرينكات بينين صسينتثمارية العقينود منازعينات في التجاري التحكيم اإ

 07. ، ص 0707، 02، العدد0العراق، المجلد والس ياس ية، القانونية للعلوم تكريت جامعة للاستثمار، مجلة
4
قامة المعي المس تقل الخبر تقرير ،(0705)أ لفريد دي زالس مورب    لينل مم  العامينة الجمعيينة عين  صينادرة ومُنصينشر، وثيقينة ديمقرارين  دولي نظام باإ

، أ خين ا مين  موقينع ال مم 04و07 الثلاثينون، ص ص الدورة الإاسينان حقينوق ، البند الثالث مين  جيندول ال عينمال، مجلين A/HRC/30/44المتحدة،

 04.04wwwالساعةعلى  00/74/0700:، تاريخ التصف ( www. OHCHR.org)المتحدة، مجل  حقوق الإاسان 
5
صسينتثمار  منازعينات لتسينوية الدولي المركز أ حمم في دراسة)القوانين تناز  مشكلة حلول تطوير في التحكيم أ حمم دور الدي ، جمال الدي  صلاح 

 .00. ، ص0774 الإسكندرية، الجامع ، الفكر دار ،(بواش نط 
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شملية القانون الواجب التطبيينل عينلى منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام :الفر  ال ول م  ح ث اإ

 ذات الطابع الدولي والخاص

مسل ة القانون الواجب التطبيل م  أ هم المسا ل التي تثار عند اللإوا للتحكينيم في منازعينات عقينود تعد 

، سينواا مينا تعلينل بتنف ين  العقيند أ و المبرمينة مينع شريينك أ جنينبي خيناصالشراكة بين القطاعين العام والخاص لس يما 

على تحديد القانون الواجب التطبيل على ال ا  الناشين  تفسره أ و فسخ ، خاصة في حاة عدم اتفاق ال رراف 

تفصينينل اكميينينة في الينين ا   مينين  اتفاق ينينة واشينين نط 40لسينين يما في منازعينينات عقينينود الشرينيناكة الدوليينينة، وتطبيقينينا للينينمادة

في حاة عدم التفيناق يينل تطبيينل قينانون الدوة و المعرو  عليها وفقا للقواعد القانونية المتفل عليها م  ال رراف،

لمبادئ العامة للقانون، أ و القواعيند ل  اطرف في ال ا  شاملا قواعد تناز  القوانين وقواعد القانون الدولي استنادال

رار الشراكة الدولية لسين يما مينع الشرينيك  السا دة في نظام قانوني محدد لتسوية منازعات عقود الدوة المبرمة في اإ

الخاص ال جنبي
1
. 

رادتهين  لتفينوي   وفي حاة عدم اتفاق ال رراف على القانون الواجب التطبيل على ال ا  محل التحكينيم، وا يناه اإ

راعيناة قواعيند العيندل والإنصيناف الينتي تلينزم  اكمية ااحة مسؤولية تحديد القواعد الواجبة التطبيل على الين ا  

م  اتفاق ة واش نط 40/7تطبيقا للمادة
2

هييمينة التحكينيم تل خين  في الغالينب بالقواعيند القانونيينة ، والمسين تقر لاينلا أ ن 

تلُزم في حاة وجود نقا ص أ و ثغينرات بالبحينث عين  حلينول أ كينص عيندل تسينتند عينلى نظينام التي للدوة المتعاقدة، 

لموازنينة بينين مصينالح بشينكل يينؤدي للتطبيل، أ و على قواعد العداة أ و المبادئ العامة للقينانون، أ و ل قانوني ملام 

اتفينيناق ن الواجينينب التطبيينينل في حينيناة غيينيناب تعاقينيندة، ويعينينود للمحيينينة سينينلطة الفصينينل بشينينل ن القينينانوال رينينراف الم 

ال رراف على ذلك، أ و كان التفاق غر كافي في أ حد الجوانب الإجرا ية
3
. 

أ نين  في حيناة عيندم اتفيناق ال رينراف عينلى تحدييند القينانون  0205لعينام م  اتفاق ة واش نط 40/0ولقد أ قرت المادة

ما قينانون الدوة المتعاقيندة الينتي تعيند ررفينا في الين ا ، وبشينمل الواجب التطب  يل موضو  التحكيم، يطُبل اكم  اإ

قواعيند تنيناز  القينوانين
4

، أ و تطبيينل قواعيند ومبينينادئ القينانون الدولي لسيند النقينا ص والثغينرات في قواعيند القينينانون 

ا تعلينل  حينل اإ ينرام العقيند أ و تنف ين هالداخ  للدوة الطرف في ال ا ، التي يقع في نطاقها تنف   العقد سواا مين
5
 ،

تل سسسا على ربيعينة وصينفة ال شينخاص العامينة  أ و الشريك ال جنبي وهو ما يوحي باستبعاد قانون دوة المتعامل

قل ها تنف   محل العقد المينبرم؛ ومين  جهينة ثانيينة، ربيعينة ال مينوال أ و الخيندمات الينتي يقيندمها  المتعاقدة التي يقع في اإ

.لتنف   العقد المتفل علي ( اصالخ)ال جنبي الشريك
 6
 

                                                           
1

م  اتفاق ة واش نط 40/7المادة
 

 0205صستثمار بين الدول ومواري الدول ال مرى لعام الخاصة بتسوية منازعات
2
 00. ، صالدي ، المرجع السابل جمالصلاح الدي   

3
م  اتفاق ة واش نط 40/0المادة 

 
 0205الخاصة بتسوية منازعات صستثمار بين الدول ومواري الدول ال مرى لعام

4
الجامعينة  دار ،(صسينتثمار منازعينات لتسينوية الدولي المركينز لدور قانونية س ياس ية دراسة)الدولية صقتصادية المنازعات تسوية قاسم ر ، ع  أ حمد 

 414. ، ص0771 الإسكندرية، للنشر، الجديدة
5
 15. صلاح الدي  جمال الدي ،  المرجع السابل، ص 
6

  070. صلاح الدي  جمال الدي ، المرجع نفس ، ص



ذات الطابع  منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسوية التحكيم في دور 

  الدولي

165 
 

كما يمك  تطبيل قواعد القانون الدولي على ال ا  محل التحكيم عند غياب التفاق عين  تحدييند القينانون الواجينب 

لى  التطبيل على ال ا ، في الحالت اكمددة على سب ل الحصر في اتفاق ة واش نط ، متى أ شار القانون الداخين  اإ

الدولي، أ و كان الين ا  المعينرو  بحين  ربيعتين  مينا لم يينل تنظ ين   وجينب قواعيند القينانون تطبيل قواعيند القينانون 

الدولي، أ و عند تحقل حاة التعار  بين القينانون الينوري والقينانون الدوليينين، وهينو أ مينر دفينع جانينب مين  الفقين  

لى التل كيينيند عينينلى تطبيينينل قواعينيند القينينانون الدولي بتطبيينينل قينينانون القينيناضي، لسينين يما عنينين لى محينينا  الدولي اإ د اللإينينوا اإ

محيينينة التحكينينيم في نينينزا  شركينينة أ مكينينو أ سينين يا ضينيند   ربقتينينوهينينو مينينا  التحكينينيم المنشينينل ة  وجينينب اتفاق ينينة واشينين نط 

.0210ضد الممرون عام Klockener  نزا ، و 0210اندونسس يا عام
1
 

 ذات الطينابع الدولي حجية أ حمم التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام والخيناص:الفر  الثاني

 وقوتها التنف  ية

الحق قة أ ن حجية أ حمم التحكيم في منازعات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص ذات الطينابع 

والمسينا ل الينتي تعالجهينا والشرينوط الينتي أ قرهينا القينانون لصينحة حين   الدولي، ترتبع أ ساسا بطبيعة ت  ال حمم

ثبينات في مواجهينة أ رينراف الين ا  محينل التحكيم الذي توز حجية الشيا الم قع ف  ، وحجية الكتابة ف   كيندليل اإ

ممنية الطع  في أ حمم التحكيم الصادرة في منازعينات العقينود الإداريينة بصينفة عامينة ومنازعينات  التحكيم، ومدى اإ

ة والإداريينة عقود الشراكة بين القطا  العام والخاص ذات الطابع الدولي استنادا لنصوص قانون الإجرااات المدني

ح  التحكيم عين  ال حينمم القطعيينة الصينادرة عين  اكمين  أ و هييمينة التحكينيم الينتي تفصينل المعمول ب ، ح ث يعبر 

 ، المتعلقينة أ ساسينا بالموضينو  أ وبصينفة عامينة جز يا أ و  يا في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جرا ية حول الخصومة التحك ي ةصمتصاص أ و مسا ل اإ
2
. 

اكميينين، وتاريخ صيندور الحين  وممنين ، أ سينماا  أ لقيناببشترط لصينحة قينرارات التحكينيم أ ن تتضينم  أ سينماا و كما 

ومقرهينينا صجتماعينين ، أ سينينماا محينينالي أ و مينينث  أ و مسينيناعدي  العامينينةأ رينينراف الينين ا  ومينينورنه  وتسينينمية ال شينينخاص 

تحمينل توق عينا مين  اكميينينعلى أ ن تكون أ حمم التحكيم مكتوبة ومُعلينلة  ال رراف عند صقتضاا،
3

تحينوز ، كينما 

أ حمم التحكيم قوة تنف  ية وحجية الشيا المقع ف    إينرد صيندورها والفصينل في الين ا  المعينرو  عينلى هييمينة 

التحكيم
4

، التي ل تقبل الطع  بالمعارضة ويجوز الطع  فيها ع  رريل اعترا  الغر الخينارل عين  الخصينومة أ مينام 

ل ا  للتحكيماكمية المختصة قبل عر  ا
5
يجوز اسين تئناف أ حينمم التحكينيم في أ جينل شينهر واحيند مين  على أ ن  ، 

                                                           
1
 070. ص الدي  جمال الدي ، المرجع نفس ، صلاح 
2
، المركز العربي للدراسات والبحوث (دراسة مقارنة)ح در مدلول بدر عبد الله، الرقابة القضا ية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية 

 000.، ص0700العلمية للنشر التوزيع، القاهرة، 
3
 م  ق اإ م اإ 0770المادة 

4
 ق اإ م اإ 0777المادة 

5
 اإ  م  ق اإ م0777المادة 
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دائرة امتصاصين  حين  التحكينيمالصينادر بينتاريخ النطل بها أ مام المجلين  القضيناضي 
1
وتبعينا لذلك تكينون القينرارات ، 

الفاصلة في صس تئناف وحدها قابلة للطع  بالنق  وفقا لل حينمم المنصينوص عليهينا قينانو 
2

ن أ حينمم ، كينما تكينو

يمكين  و التحكيم ايهنها ية أ و الجز ية أ و التحضرية قابلة للتنف   بل مر م  ر س  اكميينة الينتي صيندر في امتصاصينها، 

لل رراف اس تئناف ال مر القاضي  رف  تنف   ح  التحكيم في أ جل خمسة عشر يومينا مين  تاريخ الينرف  أ مينام 

ذ المعجينينل للقواعينيند المتعلقينينة بالنفينيناذ المعجينينل لل حينينمم المجلينين  القضينيناضي، وذضينينع أ حينينمم التحكينينيم المشينينموة بالنفينينا

القضا ية
3
ول يجوز صحتجال بل حمم التحكيم  اه الغر ،

4
جينرااات التحكينيم وفقينا ؛  ومين   ح ينة ثانيينة، ذضينع اإ

لى مبدأ  الاية تطبيقا لنص المينادة ، ويعيند امتنينا  أ حيند ال رينراف بيندون مينبرر 0405لقانون المرافعات الفراسي اإ

مين  قينانون المرافعينات 0400التحكينيم تنينازل منين  عينلى التحكينيم وفينل مينا نصينت عليين  المينادة ةأ مام محيصمتثال 

الفراسي، وفي ه ا المجال تقوم اكمية بالتحق قات اللازمة حول ال ا   محل التحكيم
5

تيندابر ل ، ويجوز لها ال مينر با

 .ؤقتة التي تراها مناس بةالمحترازية أ و صتدابر ل با

ذات  التحكيم في منازعات عقود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص أ حممال ثر المتعلل بتنف   أ ما بخصوص 

إية الشيا المقع ف  ، وقوة تنف  ية مُلزم  ل رراف ، الحائزة لح الطابع الدولي
6
فهو مرتبع أ ساسا  سل ة تنف ين  ، 

التحكينيم ليننف  القواعيند وال حينمم  تنف   أ حمم التحكيم والنظام الإجراضي لتنف  ها، ح ينث يخضينع تنف ين  أ حينمم

جز يينة أ و  اا كانينت أ حينمم التحكينيم نها يينة أ وسينو المطبقة على تنف ين  ال حينمم أ و القينرارات القضينا ية ال جنبيينة، 

لى تنف  رادة أ رراف ال ا  ااحة اإ ذا ا هت اإ صمتنينا      حين  التحكينيم، أ وتحضرية، التي تكون قابلة للتنف   اإ

جينرااات التنف ين  الجينبري أ مينام الجهينة القضينا ية ع  ذلك بشكل يمن  لم  ص در  ين  حين  التحكينيم مين  مبيناشرة اإ

يل تنف   أ حمم التحكيم بل مر م  ر س  اكمية التي صدر في دائرة امتصاصها ح  التحكيمو المختصة، 
7
ويمكين   ،

المجلين  ويمك  للخصوم اس تئناف ال مر القاضي  رف  التنف   في أ جل خمسة عشر يوما م  تاريخ الرف  أ مينام 

القضاضي، على أ ن يطلب أ رينراف الخصينومة مين  ر ينس  أ منيناا الضينبع اسينخة رحيينة مين  حين  التحكينيم مهينورة 

بالصيغة التنف  ية
8
. 

  :الخاتمة

تحكينيم في تسينوية منازعينات الدور الهينام لل  أ فرزتالدارسة اإلى مجموعة م  النتائج ه ه توصلنا م  خلال 

 وشركااها سواا على الصعيد الدولي أ و الوري، وهو ما دفع الدول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

لى الإوا ل المعنويينة وأ حيند المتعيناملين  لتحكيم لتسوية المنازعات الناش يمة عين  العلاقينات العقديينة بينين ال شينخاصاإ

                                                           
1
 م  ق اإ م اإ 0774المادة 
2

 م  ق اإ م اإ 0774المادة
3
 م  ق اإ م اإ 0774المادة 

4
 م  ق اإ م اإ 0775/0المادة 

5
 م  قانون المرافعات الفراسي الحالي0400المادة 

6
 .407.، ص0770، منشل ة المعارف، الإسكندرية، 0فتح  والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيل، ط 

7
 م اإ م  ق اإ 0775/7المادة 

8
 م  ق اإ م اإ 0770المادة 
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ا بواسينينطة اكمينين  دون اللإينينوا للقضينينا لسينين يما مينينا تعلينينل بالعلاقينينات التعاقديينينة ذات الطينينابع الدولي صقتصينيناديين

 .الإداري

عمال أ كص له في منازعات العقينود الدوليينة، باعتبينار أ نين  يصينعب التوق ينع عينلى العقينود الإداريينة ذات  يجد التحكيم اإ

الطينينابع الدولي دون القبينينول بالتحكينينيم لحسينين  الينين ا  الناشينين  عينين  العلاقينينة العقديينينة، الذي يعينيند ضينينمانة للمتعامينينل 

 .صقتصادي ال جنبي وتشإيع صستثمار

لى التحكينيم لتسينوية أ ن المس تق ر علي  في القضاا الإداري الفراسي هو عدم جوازية لجوا أ شخاص القانون العينام اإ

ل ما اس تثي بنص خيناص، بخينلاف الفقين  الفراسيين الذي ا ين  اينو جوازيينة  لى القضاا، اإ منازعاته  دون اللإوا اإ

 القطيناعين العينام والخيناص، باعتبينار أ ن التحكيم في منازعات العقود الإداريينة المختلفينة  ينا فيهينا عقينود الشريناكة بينين

التسليم ب لك يؤثر على المعاملات صقتصادية الدولية التي تستند أ ساسينا عينلى تسينوية المنازعينات الناشين يمة عنهينا 

 .يبالتحكيم، وهو ما يعد م  متطلبات التجارة الدولية، وهو ما تل ثر ب  المشر  والقضاا الإداري الجزائر 

، لسين يما ذات الطينابع الدولي حكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العينام والخيناصأ ن ال هميية العملية للت

رادة أ رينراف الين ا  اإلى تحدييند القواعيند الموضينوعية  تبرز جليا عند تنف   ال حمم الصادرة ع  اكميين، وا يناه اإ

ية النسينب ة والفعاليينة والاينعة والإجرا ية المطبقة لحس  ال ا ،  ا يضف  عينلى التحكينيم الخصوصينية وصسين تقلال 

وصس تثنا ية في التقاضي، ويجعف م ارا حق ق ا ل رراف المنازعات الناش يمة ع  العلاقينات العقديينة دون اللإينوا 

لى القضاا  .اإ

رادة المتعاقيند  أ ن التحكيم يعد أ لية فعاة للموازنة بين امتيازات السلطة العامة الينتي تتمتينع بهينا ال شينخاص العامينة واإ

، وأ ن اللإينوا للتحكينيم مصوصا ذات الطبيعة الدولية نازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصلحس  م 

جرااات الفصل في ت  المنازعات، والتحرر م  تعقد القواعيند الشينكلية والإجرا يينة للتقيناضي  م  شل ن  تبس يع اإ

تحكينيم والكفينااة والتخصينص في هييمينة أ مام القضاا، ه ا فضلا على تميز التحكيم بالاعة في حس  ال ا  محل ال 

 .التحكيم

ل أ ن مجاله محدد بالمسا ل  أ ن  رغم أ هميية التحكيم في حس  منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اإ

التي أ جاز فيها المشر  اللإوا للتحكيم تحت را لة البطلان، لرتبيناط التحكينيم بالحقينوق الماليينة القينابلة للصينل  أ و 

رينينار الصينينفقات العموم ينينة، ويمنينينع التحكينينيم في  التنينينازل أ و التصرينينف، أ و بالعلاقينينات صقتصينينادية الدوليينينة أ و في اإ

 .المسا ل المرتبطة بالنظام العام

 والشريك  ال جنبي الخيناصن م  أ هم ال ثار المترتبة على التحكيم في منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام اإ 

سين ناد مسينل   رينار عقينود هو اتفاق ال رراف على اإ ة الفصينل في الين ا  الناشين  عين  العلاقينة العقديينة المبرمينة في اإ

رادة ال رينينراف  شرينينيك ال جنينينبي الخينيناصلشرينيناكة بينينين القطينيناعين العينينام وال ا لى التحكينينيم اسينين تجابة لمبينيندأ  سينينلطان اإ اإ

مرال ذلك ال ا  م  ولية القضاا الإداري  .المتعاقدة، واإ
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جرااات التحكيم يعد م  ظهرا للرقابة اللاحقة على أ حمم التحكيم لمعرفينة ميندى تق يند اتفيناق أ ن رقابة القضاا على اإ

 .التحكيم بالشروط اكمددة قانو  لصحة التحكيم، وأ لية فعاة لضمان السر الحس  للعملية التحك ية

ومنازعينات عقينود الشريناكة بينين القطينا   وم  أ جل تفعيل التحكيم في مجال منازعات العقود الإدارية بصفة عامينة،

 :نوصي بينين  ،(الخاص)ام والشريك ال جنبيالع

مراجعة النصوص القانونية المنظمينة للعقينود الإداريينة بصينفة وعقينود الشريناكة بينين القطيناعين العينام والخيناص -

، وجعلها تتماشى مع التطورات والمس تجدات ومتطلبات القينانون الدولي والواقينع ذات الطابع الدولي بصفة خاصة

 .ة العامة للدوة المتعاقدةصقتصادي مع مراعاة المصلح

التروي والتبصر والجدية وحس  امتيار المتعاقد في عقود الشراكة بينين القطيناعين العينام والخيناص لسين يما  -

ذات الطابع الدولي، بدل ايهتمسك بالقوانين الورنية أ و الحصانة القضا ية للدوة المتعاقيندة أ و سين يادتها، مينع تحمينل 

ذا كان المتعاقد أ جنبياالدوة مسؤولياتها العقدية خاص  .(دوة، أ و شريك خاص) ة اإ

وضع قواعد خاصة بالتحكيم في منازعينات العقينود الإداريينة، يتضينم  أ حينمم وشروط اللإينوا للتحكينيم في -

 .كافة مراحف، لس يما تحديد القانون الواجب التطبيل على ال ا  محل التحكيم، أ و تحديد ممن التحكيم

بصينفة عامينة  منازعات العقود الإدارية لس يما عقود الشراكة بين القطاعين العام والخيناصتفعيل التحكيم في -

، مع تحديد مسؤولية اكمين  أ و القضيناا في منازعينات عقينود الشريناكة بينين القطيناعين وذات الطبيعة الدولية خاصة

لى التحكيم لتسوية المنازعات الناش يمة ع  العلاقات العقد  .يةالعام والخاص عند اللإوا اإ
 المصادر والمراجع

 المصادر .0

 0251الدس تور الفراسي لعام-

 0200التفاق ة ال وروبية الخاصة بحصانة الدول ال جنبية لعام -

 0205اتفاق ة واش نط  الخاصة بتسوية منازعات صستثمار بين الدول ومواري الدول ال مرى لعام-

 بشل ن صعتراف وتنف   أ حمم اكميين ال جنبية 0251اتفاق ة نيويورل لس نة-

 قانون صواس يترال ايهةوذجي للتحكيم التجاري الدولي التحكيم-

،المعيندل  وجينب 0775يوليينو02في  57، ل ر العيندد 0775أ  ريينل01المتضم  قانون اكمروقينات المينؤرخ في70-75القانون رقم -

 . 0702دبسمبر00المؤرخ في02ات اكمروقات، ل ر العددينظ  اشار0702دبسمبر00المؤرخ في07-02القانون رقم

المينينؤرخ 75-70المتضينينم  قينينانون الإجينينرااات المدنيينينة المعينيندل  وجينينب القينينانون رقم0200يونيينينو1المينينؤرخ في 00/054ال مينينر -

 0770مايو00في

 0771ةلس ن 00المتضم  قانون الإجرااات المدنية والإدارية،ل ر رقم 0771ف فري75المؤرخ في71/72القانون رقم-

 قانون المرافعات الفراسي الحالي -

، ل ر 0700لسين نة2072المعدل  وجب القرار رقم المصري والتجارية المدنية بالمواد التحكيم شل ن في0224لس نة00القانون رقم -

 0700، 070عدد

 .0700أ وت7، بتاريخ40يتعلل بترق ة صستثمار، ل ر العدد 0700اوت7المؤرخ في00/72القانون رقم -

 لقانون المدني الفراسيا -

 القانون التجارة الفراسي-
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،المتضم  انضمام الجزائر بتحفظ اإلى التفاق ينة الينتي صينادق عليهينا مينؤتمر  0211نوفمبر07بتاريخ  11/077المرسوم الر اقم رقم  -

 .0211نوفمبر07بتاريخ41، ل ر العدد 0251جوان07ال مم المتحدة بن ويورل في 

 الكتب.0

 منازعينات لتسينوية الدولي المركينز لدور قانونيينة س ياسين ية دراسينة)الدوليينة صقتصينادية المنازعينات تسوية ر ،قاسم  ع  أ حمد -

 .0771 الإسكندرية، للنشر، الجامعة الجديدة دار ،(صستثمار

 الجدييندة، الجامعينة دار ،(دراسينة مقارنينة)الدوليينة الإداريينة العقينود منازعينات في التحكينيم مصينطف ، الدي  مح  علاا أ حمد أ بو -

 .2008الإسكندرية، 

 .0770الس يد الحداد حف ظة، العقود المبرمة بين الدوة وال شخاص ال جانب، دار المطبوعات الجامعية، مصر، -

 .0772الخليل محمد كامل ، التحكيم في العقود الإدارية، دار الكتب، مصر،  -

، دار ايهنهضينة العربيينة، مصرين، 0ظمينة التحكينيم العربيينة، طوأ ن0224لسين نة00الصاوي أ حمد الس يد، التحكيم ربقا للقينانون رقم -

0774. 

 .0777العبودي عباس، شرح أ حمم قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، -

 .0705 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،0، ط(دراسة مقارنة)المواجدة مراد، التحكيم في عقود الدوة ذات الطابع الدولي -

، المركز العينربي (دراسة مقارنة)ح در مدلول بدر عبد الله، الرقابة القضا ية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية-

 0700للدراسات والبحوث العلمية للنشر التوزيع، القاهرة، 

 .0774العربية، القاهرة،  ، دار ايهنهضة1حس  س يد أ حمد خليل نجلاا، ا لتحكيم في المنازعات الإدارية، ط-

ليين  لفين  المنازعينات في مجينال العقينود الإداريينة، دار ايهنهضينة العربيينة،  - جورجي شف ل ساري، التحكيم ومدى جينواز اللإينوا اإ

 .0222القاهرة، ص

  0770، منشورات الحلبي الحقوق ة، بروت، 0شار محمد ال سعد، عقود صستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، ط-

 .0201شكري محمد عزيز، المدخل اإلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الكتب، دمشل، -

 0777الحقوق ة، بروت،  الحلبي منشورات ،0ط فيها، والتحكيم الدولية ال شغال اإسماعيل محمد، عقود المجيد عبد -

 .0777لجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، دار ا0عبد الباسع حسين جمال ع ، دور العقود الإدارية في التةية، ط -

 .0770، منشل ة المعارف، الإسكندرية، 0فتح  والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيل، ط-

 .0777 الجامع ، الإسكندرية، الفكر دار القوانين، تناز  صادق هشام، -

 لتسوية الدولي المركز أ حمم في دراسة)القوانين تناز  مشكلة حلول تطوير في التحكيم أ حمم دور الدي ، جمال الدي  صلاح -

 .0774 الإسكندرية، الجامع ، الفكر دار ،(صستثمار بواش نط  منازعات

 .0774، دار ايهنهضة العربية،  القاهرة، (دراسة مقارنة)محمد حس  هند، التحكيم في منازعات العقود الإدارية -

الدولي لتسوية منازعات صستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمدي  جلال وفاا، التحكيم تحت مظلة المركز  -

0225. 

 .0704م ادة عبد القادر أ حمد،التنظيم القانوني لخصصة المرافل العامة بين الواقع والمل مول،دار الجامعة الجديدة،--
- Nadine Poulet- Gibot Leclerc , Droit Administratif (Sources, moyens, contrôles), Bréal, 

Paris, 3
éme

 Edition, 2007. 

-Charles DEBBASCH, contentieux administratif, Dalloz, 3
éme

 édition, France,1981 
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 الرسا ل الجامعية.7

في  أ رروحينة دكتينوراه الإداريينة، دراسينة مقارنينة، العقينود في المنازعينات لحينل كوس يلة التحكيم ،سلامة محمد الله عبدالبطوش  -

 .0704، ال ردن عمان،العالمية، الإسلام ة العلوم جامعةالقانون،  ية الدراسات العليا، 

، في القينانون فتاح ع ، مبدأ  اللإوا للتحكيم في الخصومة الإدارية وأ ثره على نظرية العقد الإداري، رساة ماجس ترالشسباني  -

 .0770جامعة القاهرة، 

في  ال جنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات الينتي قيند تثينور بصينددها، أ رروحينة دكتينوراهع  ، صستثمارات ع  غسان  -

 0774، جامعة عين شم ، القانون

البسينت،  أ ل ، جامعينةفي القينانون مقارنة،رسيناة ماجسين تر الإدارية،دراسينة العقينود منازعينات في فينايز، التحكينيم مقينابلة مينازن-

 0775السعودية، 

 المقالت .4

ليين  في منازعينات العقينود الإداريينةمحمد وليدالعبادي  - ، مجينلة دراسينات، علينوم (دراسينة مقارنينة)، أ هميية التحكيم وجينواز اللإينوا اإ

 .0770،  0، العدد74الشريعة والقانون،  ية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة أ ل البست، المفرق، ال ردن، المجلد

 الشرينكات بينين صسينتثمارية العقينود منازعينات في التجيناري التحكينيم اإلى اللإينوا يينوا ، انعمسينات ذنون .حس  أ مرجاسم  -

 .0707، 02، العدد0العراق، المجلد والس ياس ية، القانونية للعلوم تكريت جامعة والدوة المضُيفة للاستثمار، مجلة ال جنبية
-

القينانون وصقتصيناد، ية الحقينوق هاني صلاح سري الدي ،مشاركة القطا  الخاص في تقيندس خيندمات البن ينة ال ساسين ية،مجلة 

 .0770، 00بجامعة القاهرة،العدد
- COLLAVET Fernand, de l’arbitrage dans les procès ou son parties les personnes 

publiques, R.D.P, France, 1906 
 أ حمم وقرارات وتقارير.5

، تاريخ sccourt.gov.eg:الموقينعأ خين ا عين  ، 0224ق،  05لسين نة07ح  اكمية الدس تورية العليينا المصرينية في الدعينوى رقم -

 .00.77على الساعة05/74/0700: التصف 

قامة المعي المس تقل الخبر تقرير ،(0705)أ لفريد دي زالس مورب -  عين  صينادرة ومُنصينشر، وثيقينة ديمقرارين  دولي نظينام باإ

الثلاثون، ص  الدورة الإاسان حقوق ، البند الثالث م  جدول ال عمال، مجل A/HRC/30/44لل مم المتحدة، العامة الجمعية

، تاريخ  (www. OHCHR.org)، أ خينينينين ا مينينينين  موقينينينينع ال مم المتحينينينيندة، مجلينينينين  حقينينينينوق الإاسينينينينان 04و07 ص

 .04.04wwwعلى الساعة 00/74/0700:التصف 
-C.E. 17 November, 1824, Ouvrard, sirey chonique, conseil d’état 
-
C.E. 17 Aout 1825, Boyer, sirey chronique, conseil d’état ,conseil d’état 

-C.E. 24 Juillet 1891, Société générale des téléphones, D.P. 1893, III, p.5, conseil d’état 

-C.E. Ass. 13 Décembre, 1957, Société national de vente de surplus, Rec., p. 678 ,conseil 

d’état 

 


